
    الوسيط في المذهب

  قوت فأرخص لهم في العرايا فيما دون خمسة أوسق او في خمسة أوسق والشك من الراوي ووجه

الخروج عن قياس الربا إقامة الخرص مقام الكيل .

 وقد وردت الرخصة مقيدة بأربعة قيود يتطرق النظر الى كلها .

 الاول التقدير فلا زيادة على خمسة أوسق وفي خمسة أوسق قولان لتردد الراوية منهم من يرجح

جانب المنع الا بيقين ومنهم يرجح جانب الجواز وتقدير الخرص أصلا إلا في محل تيقنا فيه

المنع .

 وقد يتخيل ان الغالب تقدير خمسة أوسق للجواز فيه لا لربط الجواز بقدر دونه وعلى هذا لو

اشترى في صفقات ألف وسق فلا حجر وانما الحجر في صفقة واحدة .

   ولو اشترى رجلان من واحد تسعة أوسق من الرطب جاز قطعا إذ لم يدخل في ملك أحدهما إلا

ما دون القدر وإن اشترى رجل من رجلين فوجهان
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